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الآراء التي يتضمنها هذا المقال لا تلزم الا مسؤولية كاتبها.
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موقع فرنسا في العالم
	 

تعد العلمانية منذ قرابة النصف قرن سمة دستورية للجمهورية الفرنسية وقد تم إدراجها للمرة الأولى في دستور الجمهورية الرابعة (أكتوبر 1946) وتم تأكيدها مرة أخرى بعد مضى إثني عشر عاماً إبان تأسيس الجمهورية الخامسة. وتنص المادة الثانية من الدستور الحالي الذي صدر في 4 أكتوبر 1958 على ما يلي: "تعد فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة و علمانية و ديمقراطية و اجتماعية و هي تؤكد مساواة جميع المواطنين أمام القانون بدون أي تمييز في الأصل أو العرق أو الدين كما انها تحترم جميع "المعتقدات"، هذا بالإضافة إلى مقدمة الدستور التي "تعلن رسمياً عن التمسك بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية وفقاً لتعريفها في إعلان عام 1789، الذي تم تأكيده واستكماله في مقدمة دستور عام 1946". و يحدد هذان النصان الحاملان للقيم التي تتأسس بناء عليها العلاقات الاجتماعية في فرنسا معنى العلمانية. 
وهكذا يشير إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789 في المادة العاشرة منه إلى ما يلي: " لا يجب محاسبة أحد بسبب آرائه، حتى الدينية منها، شريطة أن لا يخل التعبير عنها بالنظام العام الذي حدده القانون". ويتم الاستناد أحيانا إلى المادة الحادية عشرة من نفس الإعلان فيما يتعلق بالعلمانية التي تؤكد أن "حرية تداول الأفكار والآراء هي أحد أثمن حقوق الإنسان (...)".
 

ابتكار العلمانية "على الطريقة الفرنسية"
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر
مصادر بيبلوغرافية
 

تعلن مقدمة دستور عام 1946 أن "كل إنسان، بدون تفرقة في العرق أو الدين أوالمعتقدات، يملك حقوقاً راسخة ومقدسة". كما أنها تؤكد على وجود عدد من المبادئ السياسية والاجتماعية (المساواة بين الرجل والمرأة وحق الإضراب) ..."كضرورة  خاصة في عصرنا الحالي"، ومنها مبدأ يتعلق بصورة واضحة بموضوعنا: "لا يمكن لأحد أن  يمس بأذى في عمله أو وظيفته بسبب أصله أو آراءه أو معتقداته". فتعتبر أنه من "واجب الدولة " إقامة تعليم عام مجاني وعلماني على كافة المستويات". وتأخذ  من "المبادئ الأساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية" مرجعاً لها. ومن بين  هذه المبادئ وفقاً لخبراء القوانين الدستوريية، الفصل بين الكنائس والدولة، الصادر في 11 ديسمبر عام 1905، وحرية التعليم، وكذلك بالطبع حرية المعتقد. فهل يمكننا  تعريف العلمانية الفرنسية انطلاقاً من كل هذه المبادئ؟ 
 
يمكننا القول في خطوة أولى ان العلمانية الفرنسية تتميز باحتوائها على رفض مزدوج: رفض إلحاد الدولة (و هو واضح بوجه خاص من خلال النص: فالجمهورية تحترم كل العقائد) ورفض أية ديانة رسمية (تعليم رسمي علماني، و فصل بين الكنائس والدولة) من أجل ضمان مساواة تامة للمواطنين في مجال العقيدة و حرية المعتقدات. 
 
في إطار هذا التعريف، تبدو العلمانية الفرنسية كوسيلة لتوثيق الروابط الاجتماعية بقيم معترف بها كقيم عالمية، و قد أصبح لحد ما من المتوافق عليه من وجهة النظر الفرنسية أنها أفضل وسيلة، الا ان ذلك يمكن أن يخضع للنقاش. فمن الأساسي الفهم  بأن العلمانية تمثل طريقاً محدداً لتجسيد قيم مشتركة، وتندرج العلمانية في إطار هذه القيم حيث قامت فرنسا بالمصادقة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تأخذ المادة التاسعة منها بفحوى المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و توضحها. يقتضي التذكير بمضمون هذة المادة التاسعة التي يمكن أن يلجأ إليها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كل شخص يعتقد بأنه لم يحظى باحترام حقوقه الأساسية أمام محكمة فرنسية، و هي تنص على ما يلي:
1 -لكل شخص الحق في حرية التفكير والمعتقد والديانة و ينطوي هذا الحق على حرية تغيير الديانة أو القناعة، وكذلك حرية التعبير عن الديانة والمعتقد بصورة فردية أو جماعية، بشكل عام أو خاص، من خلال إقامة الشعائر والتعليم وممارسة المناسك.
2 -لا يمكن لحرية التعبير عن الديانة أو القناعات أن تخضع لقيود غير تلك المدرجة في القانون، والتي تمثل إجراءات ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، من أجل الأمن العام وحماية النظام والصحة والأخلاق العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين. 
 

في كل بلد تستلهم طريقة الرجوع  للمبادئ المذكورة في هذه المادة من التجربة التاريخية له في جزء كبير منها. ولهذا يتعين علينا قبل القيام بوصف الجهاز القضائي والاجتماعي الضامن للعلمانية في فرنسا وقبل إجراء بعض المناقشات حول هذا الموضوع أن نشير بإيجاز إلى الخطوات الرئيسية المتعلقة بالبناء التاريخي للعلمانية الفرنسية. 
 

ابتكار العلمانية "على الطريقة الفرنسية"
إذا كانت العلمانية لا تمثل إطلاقاً استثناءً فرنسياً-حيث هناك دول أخرى قامت بتطبيقها بصورة أو بأخرى كل بطريقتها وهناك تيارات فكرية اتخذتها مرجعاً لها في العديد من القارات-يمكننا مع ذلك القول إنها بصورة كلية "ابتكار فرنسي"  تم على عدة مراحل.
 
الثورة الفرنسية
تعد هذه الثورة بالنسبة لفرنسا المرحلة المؤسسة للمرجعية المتعلقة بكل ما له صلة بحقوق الإنسان. من المعلوم أن الإعلان الفرنسي الصادر في عام 1789 في هذا الصدد تم صياغته بعد فترة وجيزة من إصدار إعلانات أمريكية مشابهة له لحد ما. ولكن  ذلك حدث في سياق مختلف تماما، فبالنسبة لأمة أمريكية جديدة شابة تنتمي إلى الثقافة البروتستانتية  ذات الطوائف المتعددة اعتبرت حقوق الإنسان تمخضاً عن "الخالق" و لا تدخل في أي صراع جسيم مع أي طائفة دينية. وفي السياق الفرنسي الذي كان متأثراً بما فرضته الكاثوليكية من احتكار للدين (في أعقاب إلغاء مرسوم Nantes في عام 1685) والمرتبط في الوقت نفسه بإدانة فلسفة التنوير "للتعصب الديني" لم يكن للأمور أن تسير على نفس النهج الأمريكي. فلقد تم إصدار إعلان حقوق الإنسان في فرنسا "في ظل السيادة الالهية وتحت رعايتها" فقام البابا بإنكاره (في الوقت الذي ساهم العديد من رجال الدين في صياغته). فبينما جرى في امريكا الإتفاق حبياً على مبدأ الفصل  كشرط لوجود الحرية الدينية، دخلت الثورة الفرنسية سريعاً في نزاع مع الديانة الكاثوليكية في محاولة للسيطرة عليها (عام 1790) و الإضفاء على نفسها صفة القداسة (الممارسات الثورية  في عام 1793 التي صاحبها اضطهاد سياسي وديني) وذلك قبل أن تقوم بإرساء (في عام 1795)  مبدأ للفصل بين الكنيسة والدولة، لم يكتب له أن يدوم، لأنه  لم ينجح في اخماد الصراع نظراً لتلازمه مع الإبقاء على  ورع ثوري مفرط. وهكذا أعلنت الثورة الفرنسية عن مبادئ علمانية دون أن تنجح في وضعها موضع التطبيق. و عليه يمكن أن نفهم لماذا بدا الأرث الذي تركته الثورة  لمدة طويلة مدموغاً بالإزدواجية.
 

القرن التاسع عشر وإرساء دعائم العلمانية
في الوقت الذي فصل فيه بين الكنيسة والدولة، قام بونابرت بتثبيت بعض التغييرات التي أحدثتها الثورة مقرا بذلك أول مرحلة للعلمانية. فالدولة علمانية في أساسها ولا يتضمن القانون المدني للفرنسيين أية تعليمات دينية، إذ تمت علمنة الأحوال الشخصية وجاء الزواج المدني ليمثل خطوة إجبارية سابقة لأي حفل زواج ديني (حر واختياري) (1) وإذا ما كانت الكنيسة الكاثوليكية تحظى بميثاق بابوي (موقع في عام 1801 مع البابا) كان يتعين عليها أن تتقبل نظاما رسمياً يقيم مساواة مع "العقائد الأخرى المعترف بها" و هي: البروتستانتية اللوثارية والبروتستانتية المتجددة واليهودية. وهكذا أصبحت هذه الديانات بخضوعها لقانون وضعي تؤدي خدمة عامة تتمثل في "نجدة الدين" وتشارك في مفهوم الأخلاق العامة. 
 
فالمجتمع الفرنسي إذن مجتمع متعدد الديانات بصورة رسمية، وانطلاقا من عام 1815  وجدت هذه التعددية نفسها محددة بصراع ثنائي يصفه المؤرخون بأنه "صراع بين فرنستين"، وعلى الرغم من فترات الهدوء المؤقت و محاولات التوفيق العديدة سيطر هذا الصراع على القرن. ومكمن الرهان في هذا الصراع كان في وجود معسكرين متضادين:"معسكر كهنوتي" و"معسكر مناوئ للكهنوت"،  فالمعسكر الأول يرى أنه يجب على فرنسا أن تصبح أمة كاثوليكية مرة أخرى، أي "الابنة الكبرى للكنيسة" حيث أن الكاثوليكية عنصر أساسي في هوية الوطن، أما المعسكر الثاني  فيتصور فرنسا الحديثة تستند الى "قيم عام  1789"باعتبارها "ابنة الثورة"  فلا يكون لها هوية ذات ولاء ديني. 
 
بعد أول فوز للجمهوريين تمثل في علمنة المدرسة (سنوات 1880) وصل الصراع إلى ذروته في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: فأمام حملة "الكراهية" ضد الاقليات اليهودية والبروتستانتية والماسونية (التي أدت إلى قضية دريفوس  Dreyfus) والتي قام بها فرع من الكاثوليكية المتشددة، تم اتخاذ إجراءات استثنائية ضد الجمعيات الدينية، حيث منعت من ممارسة التدريس (يوليو/تموز عام 1904). و في هذا المناخ تم فصل الكنائس عن الدولة (ديسمبر/كانون الأول عام 1905).
 
التهدئة العلمانية
إن سياق العلمانية كان مدموغاً بالنزاع، ومع ذلك قامت عملية ترسيخ العلمنة الجمهورية بإخماد الصراع بصورة تدريجية، والمفارقة في هذا الصدد لم تكن سوى ظاهرية. فإذا كان من شأن منطق المعركة أن يقود المعسكر المعادي للكهنوت إلى إتخاذ إجراءات صارمة فإن المثل المرجعية التي تسيره تقوم على احترام الحريات والتمسك بالديمقراطية، و قد تجسد ذلك بأتخاذ تدابير قانونية متمثلة بالقوانين العلمانية حول المدرسة وبالقانون المتعلق بفصل الكنيسة عن الدولة. و عليه و بالرغم من إلغاء نظام الديانات المعترف بها، في عام 1905، أصبحت الحرية الدينية أكثر تكاملاً: ففي ظل الميثاق البابوي، كان كل تجمع لأي مجلس أساقفة ممنوعاً، في حين سمح لهؤلاء بحرية الاجتماع منذ مايو عام 1906 .وبعد أن وجدت نفسها مجبرة من خلال رسالة بابوية بألا تمتثل لقانون الفصل، تفادت الكاثوليكية الفرنسية النتائج المنطقية لهذا الرفض من خلال قانون جديد تم إصداره في يناير/كانون الثاني عام 1907 حدد الوزير أ. بريان  A.Briand الغرض منه كما يلي: "جعل الكنيسة الكاثوليكية في وضع يستحيل معه عليها الخروج عن الشرعية، حتى ولو كانت لديها رغبة صلبة بعقد العزم على ذلك". 
 

ولقد أتت سياسة التهدئة هذه بثمارها بصورة تدريجية حيث تم التوصل إلى اتفاق مع البابا ( خلال عامي 1923-1924). وعند صياغة الدستور في عام 1946  كان هناك ائتلاف مكون من ثلاثة أحزاب تتحكم في مقاليد الحكم في فرنسا: الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي (SFIO)والحركة الجمهورية الشعبية (MRP) وهو حزب ذو نزعة ديموقراطية مسيحية، مما شكل مفارقة هامة: فقد أصبحت العلمانية دستورية في أحدى الحقب الأكثر ندرة في الحياة السياسية الفرنسية حيث كان للديموقراطية المسيحية تأثير كبير. و لكن و بالرغم من أن المجابهة التي قامت على وضع تصور للهوية الفرنسية قد زالت  فإن ذلك لم يؤدي الى اختفاء التوتر بنفس المقدار. وما يزال تفسير مفهوم العلمانية-خاصة فيما يتعلق بعلاقات الدولة بالمدرسة الخاصة أحد رهانات النقاش الديمقراطي والمظاهرات الضخمة لا سيما تلك التي حدثت في1984 و1994 ممثلة لوجهات نظر معارضة في هذا الصدد. 
 
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر
يرسي قانون الفصل بين الكنائس والدولة الأحكام الأساسية للعلمانية الفرنسية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والتنظيم الحر للكنائس((2 وعدم الاعتراف بالكنائس و المساواة القانونية فيما بينها و حرية التعبير عن القناعات الدينية في الأماكن العامة، هذا إلى جانب علمانية المؤسسات، خاصة المدرسة وحرية التعليم. ويصل التوافق في العديد من النقاط إلى درجة أصبح معها التطبيق عبر الممارسات الاجتماعية لا يحتاج الرجوع إلى القانون فيما عدا بعض الظروف الاستثنائية. وفي عدد من النقاط الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي ما تزال جديدة، يصاحب القانون والاجتهاد العلمانيان نقاش عام في المجتمع. 
 
كذلك الحال بالنسبة للحق في حرية المعتقد حيث يفهم  من الناحية الثقافية كحق يشمل حرية الملحد والشخص غير المبالي بالدين والشخص الذي ينتمي الى معتقدات مختلفة والشخص الذي كان ينتمي  سابقاً لديانة معترف بها أو لإية ديانة أخرى. ويبدأ هذا الحق بالحرية المتعلقة "بالقناعة الداخلية": فلا يجبر  أحد على التعبير عن معتقداته الدينية أو الفلسفية لهذا فإن الإشارة إلى الانتماء الديني في الإحصاءات ممنوعة كما في أوقات الإضطرابات((3 وقد قام مجلس شورى الدولة بالتذكير بأنه لا يمكن لأحد أن يجبر رواد فندق على الإعلان عن  ديانتهم.
 

ولكن إذا لم يكن أحداً مجبراً على التعبير عن قناعاته، يتعين أن يكون بمقدور كل فرد القيام بذلك بحرية بدون أن ينجم عنه أية عقوبة اجتماعية. والقانون يحمي بشكل خاص الموظفين: يمنع الإشارة إلى "آرائهم أو أنشطتهم (...) الدينية أو الفلسفية في أية وثيقة إدارية خاصة بهم" و في الوقت نفسه أن تهديد شخص ما (بتخويفه على سبيل المثال بفقدان وظيفته) من أجل دفعه "لممارسة دينية أو الامتناع عنها، أو للانضمام أو الامتناع عن الانضمام لجمعية دينية أو المساهمة أو الامتناع عن المساهمة في مصروفات  دينية"  يعتبر جنحة.
 

نلاحظ  بالنسبة لهذا النص الأخير أن حرية المغتقد لا تقف عند حد حرية المعتقدات الفردية بل تتضمن بصورة منطقية للغاية حرية ممارسة الشعائر التي باتت مضمونة بحرص شديد، وتسمح للملايين من الأشخاص بالمشاركة باطمئنان في كل نهاية أسبوع بأي فرض ديني إذا ما كانت لديهم رغبة في ذلك .هنا أيضاً وبصورة عامة ان هذه الحرية منخرطة في مفهوم الثقافة العامة إلى درجة أنه لا يخطر على بال أحد فكرة الإخلال بممارسة أي عبادة. ومع ذلك فقد يحدث  في حالات الصراع، مثل حرب الخليج في عام 1991 أن تقوم قوى الأمن، بصورة وقائية، بحماية بعض المراكز الدينية. 
 
و تطرح حرية تنظيم الكنائس مشكلات يصعب حلها لأنه يجب التوفيق في هذا الأمر بين الحرية الفردية والحرية الجماعية حيث فرض هذا السؤال نفسه منذ صياغة قانون فصل الكنائس عن الدولة: من هي الجهة التي سيعهد لها بالإشراف على دور العبادة التي  تعد ملكية عامة؟ فاحتذاءً بالقانون الذي طبق في عدد من الولايات الأمريكية وكذلك القانون المنظم للكنيسة الحرة في اسكتلندا، تقرر تسليم هذه الممتلكات للجمعيات التي "تمتثل لقواعد التنظيم العام للديانة مقترحة ضمان احترام ممارستها" (المادة الرابعة). أي أنه في حالة عدم اعتراف أغلبية ابناء رعية كاثوليكية ما بسلطة الأسقف المشرف عليها، فإن هذه الكنيسة تؤول إلى ما تبقى من أقلية بقيت مخلصة للهيئة الدينية العليا. وهذا ما أدى في حينها إلى تجنب مخاطر تشرذم الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. إلا أنه في المدى البعيد كان يتعين تطبيق مثل هذا المبدأ بمرونة. و هكذا أصبحت بعض الكنائس اليوم مسيطر عليها من طرف تيار تقليدي "منشق". ان مبدأ عدم الاعتراف قضى على الوضعية السابقة لسنة عام 1905 حيث كان يعترف بأربع ديانات كما رأينا آنفاً. فإذا كانت الكنائس لها كيان باعتبارها هيئات شرعية تابعة للقانون الخاص، فإنه لا يمكن وجود نظام قانوني عام لكل  شكل من أشكال النشاط الديني. وهذا يؤدي بالطبع الى نتيجتين: إلغاء "الخدمة العامة" المطلوبة من الكنائس واختفاء أي طابع ديني من كل المرافق العامة للدولة، ويتم هذا الاختفاء بصورة بطيئة أحياناً، إذ كان ينبغي انتظار سنة 1972 حتى يلغى الطلب من المحلفين في محكمة الجنايات بالحلف باليمين "أمام الله وأمام العباد". 
 
ويترتب عن هذا الحياد الديني في الميدان العام عدم وجود شعارات دينية على المباني العامة المشيدة بعد عام 1905. يبدو هذا التقييد و كأنه رفض للشعارات الدينية ليس إلا بالرغم من أنه يحمل معناً أبعد من هذا. و إذ لم يعد هناك وجود لديانة رسمية للدولة في فرنسا بقيت مجمل الأثار التي تركها الدين تاريخياً في الحياة العامة قائمة. وهذا ما يمكن ملاحظته خصوصا في التقويم الذي أضافت اليه الجمهورية الثالثة عيد الفصح و يوم إثنين العنصرة  ألى "الأعياد الإجبارية" الكاثوليكية الأربعة وهي عيد الميلاد وعيد صعود المسيح وعيد صعود العذراء  وعيد جميع القديسين، المعلن عنها عطلات رسمية منذ عام 1802. وهكذا فإن فرنسا لم تتخل عن جذورها الدينية إلا أن الديانات الأخرى-مثل اليهودية والإسلام والبوذية- لا يعترف بأعيادها إلا بتراخيص فردية لغياب الموظفين و عمال القطاع العام والتلاميذ. 
 
هذا المثال يبين صعوبة تحقيق أمنية إلغاء نظام الديانات المعترف بها أي تحقيق المساواة بين كل الديانات من ديانة الأغلبية إلى الديانات الممثلة للأقلية. لقد أكد جول فيري Jules Ferry مؤسس المدرسة العلمانية  "أن قضايا حرية المعتقد ليست مسائل كمية بل مبادئ" إلا أنه لابد من الاعتراف بأن مبدأ المساواة هذا حتى وإن كان يطبق بصورة جيدة في معظم الأحيان إلا أنه يتضمن ثلاثة عيوب : أولاً لا يطبق  في كل مكان : حيث أن ثلاثة أقاليم في شرق فرنسا (4)، قد حافظت على نظام العبادات المعترف بها وهذه أقاليم كانت تحت الحكم الألماني من عام 1871 إلى عام 1918. وفي الواقع  يمثل هذا القانون المحلي استثناءً هاماً، إلا أنه لا يثير حالياً أي إشكال يذكر. ثم و بالنظر الى الوضع العام القائم الذي نشهده، تجد السلطات الرسمية نفسها مجبرة على أخذ حجم التجمعات الدينية بعين الاعتبار. وهكذا أوجدت برامج دينية في دفتر شروط  التلفزيون العام تخص الكاثوليكية والبروتستانتية والمسيحية الشرقية واليهودية والإسلام والبوذية. ومن الطبيعي ألا يفتح الباب على مصراعيه لهذا النوع من البرامج إلى مالا نهاية . وأخيراً يجب على كل جمعية دينية "أن يكون هدفها ممارسة شعائرها بصفة حصرية" وحتى وإن كان الإجتهاد القضائي لا يعطي لصفة "الحصرية" التفسير اللازم لها. و يفهم من هذا أن مجرد تنظيم نشاطات دينية من طرف أية جماعة لا يعد كافيا حتى تستفيد من قانون 1905. فالجمعيات المتخصصة في النشر والطباعة واساليب الشفاء لا  يعترف بها مجلس شورى الدولة كجمعيات دينية، كما و أن الرأي العام لا يعتبرها "ديانات " في معظم الأحيان. وهكذا نجد أحياناً جدل يدور حول " الأمور الدينية الشرعية" من شأن المبدأ العلماني، المبني على عدم الإعتراف تجنبه. 
 
يؤدي الحياد العلماني ومبدأ عدم الاعتراف الرسمي بأية شعائر دينية إلى غياب الرواتب أو الدعم المباشر المقدم للكنائس. ومع ذلك يتوازى هذا المبدأ مع وجود أعمال جمع تبرعات خيرية تدعمها الدولة و قواعد مرنة للغاية فيما يتعلق بالهبات ومع إمكانية إجراء تخفيضات ضريبية عليها كما على صيانة العقارات الدينية الموضوعة تحت تصرف الكنائس منذ عام 1905 . تجدر الملاحظة إلى أن السلطات العامة  وجدت في الآونة الأخيرة حلولا تقوم بالتوفيق بين مبدأ عدم الاعتراف ومبدأ حرية ممارسة الشعائر الدينية وذلك من أجل تسهيل إنشاء المساجد. 
 
علمانية المؤسسة التعليمية
 
إن عملية التعبير الحر عن المعتقدات الدينية في الأماكن العامة لا تطرح، بشكل عام، مشاكل معينة، فهي تندرج ضمن مبدأ حرية التعبير عن الرأي المؤمنة كلياً. وهكذا، خلال صيف عام 1997، قامت مجموعة من الشباب الكاثوليكي بإحاطة باريس بسلسلة رمزية تعبيراً عن الصداقة خلال الأيام العالمية للشباب. و هناك ديانات أخرى تنظم دورياً تجمعات كبرى، مثل تجمع بورجيهBourget الذي تنظمه سنويا  تجمعات مسلمة. وتساهم الاتصالات التي تجرى بين ممثلي الجاليات الدينية والسلطات العامة وكذلك اللقاءات التي تتم بين هذه الجاليات نفسها في إضفاء طابع هادئ على التظاهرات الدينية. 
 
تعد المسألة التي يطلق عليها اسم "الحجاب" أكثر شيوعاً حيث تسببت في إثارت جدل حول علمانية المؤسسة التعليمية. إذ أصر المعارضون  لارتداء الحجاب في المدرسة على ضرورة التمييز بين المعتقدات الدينية والعلم، وأصروا كذلك على الخطر الذي يمثله رفض المساواة بين الرجل والمرأة الذي يرمز إليه هذا الرداء التقليدي الديني الخاص بالمرأة. أما المنادون بالتسامح فقد أعادوا للأذهان أن نقل المعرفة يمكن أن يكون هدفه الشمولية بدون نفي وجود الخصوصية وركزوا بإيجابية على المعاني الرمزية المتعددة للحجاب. وهكذا سمح  هذا النقاش، بعيداً عن المشاعر المتضاربة التي أثارها، بطرح مشاكل تعد رئيسية في مجتمع ديموقراطي، على العلن. وقد قام مجلس شورى الدولة بحسم هذه المسألة كالتالي: إن ارتداء أشياء ترمز الى الدين في المدرسة ليس في حد ذاته متعارضاً مع العلمانية، ولكنه يصبح متعارضاً معها إذا كانت هذه الدلالات بغرض التفاخر او التباهي الفاضح، وإذا كان الهدف منه التغيب عن المدرسة أو التبشير أوالفوضى، لهذا وجب تسوية المشكلة لكل حالة على حدة. 
 
أثارت حرية التعليم، التي يعد القانون ضامنا لها  نقاشا من نوع آخر: هل يجب أن تتضمن هذه الحرية منح أموال عامة للمدارس الخاصة؟ بعد العديد من التقلبات، أصبح قانون دوبريه  Debre (لعام 1959) يشكل قاعدة عامة في هذا المجال: تقدم مساعدات مالية قيمة للمؤسسات التعليمية الخاصة التي ترتبط بعقودً مع الدولة، و هذا يسمح  لها بأن تحتفظ لنفسها بـ "طابع خاص" و بمشروع تعليمي خاص بشرط احترام البرامج الموضوعة من طرف وزارة التعليم الوطني وأن يتم ضمان حرية المعتقد. و إذ تم وضع المبادئ الأساسية على هذا النحو، ظلت المؤسسة التعليمية المكان الذي يثير فيه تطبيق هذه المبادىء تأويلات مختلفة. ويعد ذلك أمرا منطقيا لأنه إذا كانت العلمانية تتضمن احترام حرية المعتقد بالمعنى الواسع (متضمنة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير عن القناعات الدينية) فهي تستدعي أيضاً حرية التفكير أي المساواة في الحقوق بين الالتزام وعدم الالتزام الديني وإمكانية اكتساب أدوات القيام بنقد أي نظام عقائدي و سلطوي. ويعتبر التعليم الأبتدائي و الثانوي و العالي ضامناً لحرية التفكير هذه، ولهذا يمثل تنظيم "التعليم العام المجاني والعلماني" في فرنسا واجباً دستورياً للدولة. 
 

لا يمكن للعلمانية بالفعل أن تقتصر فقط على نظام قضائي، فهي تعد أيضاً ثقافة وأخلاقا وحركة تحرر من كل "ما هو كهنوتي" أي سيطرة خطاب قائم و معمول به و رافض للجدل على العقول، وقد أوضح الدكتور كلود نيكولي  Nicolet Claude بشكل جيد هذا الجانب الأساسي (غير القابل للتقنين) للعلمانية. والمكاسب التي حققتها هذه العلمانية بتفوقها على محاولات السيطرة الكهنوتية، ينبغي على كل إنسان وكل مواطن أن يحققها، بدوره، "في كل لحظة تقريباً و في صميم نفسه"، إذ ينام بداخل كل منا  ذلك "الملك" الصغير أو"القس" الصغير، أو تلك "الشخصية" الصغيرة، أو ذاك "الخبير" الصغير، و كل منهم يريد أن يفرض نفسه على الآخرين أو على  الفرد نفسه قسراً و لأسباب خاطئة أو ببساطة بالكسل والحماقة". فالعلمانية تعتبر "مجهوداً صعباً ولكنه  يومي من أجل محاولة تجنب كل ذلك (...) فهي تسعى  إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الحرية بدقة فكرية ومعنوية صارمة (..)، وهي تتطلب وجود فكر حر، أو ليس هناك أصعب من الفكر الحقيقي و الحرية الحقيقية؟"
____________________________________________
___________________________________________
 

(1)أصبحت هذه الإجراءات، التي تم اتخاذها خلال الحركة الثورية في عام 1792، حقائق ثابتة تميز بين فرنسا وبقية الدول الأوروبية. 
 
(2)كلمة "كنيسة" مستخدمة هنا ككلمة شاملة مرادفة "للشعائر الدينية" أو "للدين".
 
(3)إبان الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي كانت تطبق فيه قوانين عنصرية ضد اليهود.
 
(4) مناطق أعلى وأسفل الراين (=الألزاس)، والموزيل (=جزء من اللورين).
 
(5)كلود نيكولي LA REPUBLIQUE EN FRANCE, Paris, le Seuil, 1992
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